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إ 
93 5 , 
المرسيى تساك 0 
انرن مؤقت رقم(0:”) إسنة وا قاثون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية الل 
سا 7 [ 
ملسست نظام رقم (5ه) لسنة 21954 نظام المياه لبلدية سحاب اليل 
: نظام رقم (#ه) لسنة 21954 نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحةالاردنيةلغايات الاسكان ٠١١"‏ 


نظام رقم (68) لسنة ١954‏ نظام معدل لنظام الاوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية مادذل 


نظسام رقم (8ه) أسنة 1934 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القواتالمسلحة الاردنية ١١١9‏ 
فاق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين المملكة الاردنية الحاثمية والصتدوق الكويتي التنمية الاقتصادية 


قرارات رقم ( "1 » ا اي ف يلدت انا ) صادرة عن الديوان الخاص بتة ير القوانين نفدل 


أبر دفاع رقم )٠١(‏ لسنة 1958 صادر عن رئيس الواراء 
نسحيح خطأ مطبعي 







1ك 


مطبعة القوات المسلحة الاردلية 





يل 


ليل لسلا رطا ل 


عقتضى الفقرة )١(‏ لامادة (44) من الدستور 





وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1954/4/17 . 


تنصادق ‏ عقتف الماده 1" من الدستور - على القانون المؤقت الآني وتأمر باصداره ووضعه موضع النتفية 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجاس الامة في اول اجتماع يعقده : 


١9454 قانون مؤقت رقم (0) لسنة‎ ١ 
قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية‎ 
>< ا مب نوس‎ 


المادة ١‏ - يسسى هذا ااقانون المؤقت ( قانون معدل لقَانون النوات المسلحة الاردنية لسنة ١954‏ ) ويقرأ مع القانون 
رقم () )١١‏ لسنة 1434 المشار اليه فما بلى بالقانون الاصلى وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحا 
ويعمل به من تاريخ نشره في الججريدة الرسمية . 


المادة ١‏ - تعدل المادة ( 4 ) من القانون الاصلي وذللك باضافة الغقرة ه التالية اليها : 


ه - لاقائد العام في -حالات الضر ورة تمديد خدمة خبايط الصف او الفرد عند انتهاء خدمته للمدة أأني 


براها مناسبة وبدون توقيعه على عقد تجديد خدمته , 
ماين ال 
١/4‏ 


رئيس االوزراء بالوكالة 
احمى طوقان 


وزر المدفاع 
أحمك طوقان 















. - 1 7 .. يي 
0 
عقتذى المادة ( 41 ) من قانون البلديات رقم 89 لسئة 1968 


ويناء على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ 1959/9/9 »2 
تأمر بوضع النظام الآني : ب 
نظام رقم (01) لسئة ١954‏ 
نظام المياه لبلدية سحاب 
المادة 41 من قانون البلديات رقم ( 19 ) لسنة 16( 


صادر عقتشتى 


جهن لود 4< 


اناذة ١‏ 0 يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية سحاب لسئة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجبريدة الرممية . 


طلب الاشثر اك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه وبيعها استئادا الى 


المادة ' يعدمن قبل البلدية تموذج خاص يتضمن 1 1 
اللازمة للاتفاقية عائدة على 


هذا النظام . وتباع الانسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع 
المشترك , 
اللادة ؟  ١‏ بعد الموافقة على العالب من الو جهتين الصحية والهندسية يستوى من طالب الأخبر اله تأمين قدرى 
ثلاثة دنائير يرد لامشترك عند انتهاء اشير اكه بعد حسم ما يكون قد محقق عليه من انان الميساه 


للبلدية . 


ب ل يستوق مبلغ دينار واحد كر سم تأسيس . 


ج - يستوق مبلغ مائتين وخمسين فلسا رسم ريط الجاء ساد الشترلة.. 


بواسطة عداد يجري تجهيزه مسن قبل 


لادة ؛ # يكون الاشّراك بلمياه حساب امثر المكعب وتعين الككية المستباكة 
عل المشترك ويركب ضمن صندوق 


اللشترك ويركب من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسب! من 
حديدي يقدمه المشكرك للحفظ العداد . 
ألادة هب يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كية المياه المستبلكه واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان 
بعلم اللاية خطيا بماك وتستوفي البلدية بلغ ١‏ :19 ) فلسا أجرة فحص للعداد . غير أن هلا لبش م 
الى المشترك اذا ثبت أن العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستبلاك الصحيح » وبعكس ذلك فان 
هذا الجلغ يعتير ايرادا للبلدية . 





















































٠١1١ 











المادة > - لرئيس البلدية حق تقدير "؟ية المياه المستولكة خلال المدة القي ظهر فيبا ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب 
عدم تسجيله لكنية اله-اء المستباكة او تسجيل كية اكثر من الاستبلاك المعقول للمشترك خلال المدة 
المذكورة ويكون تقديره في هذه الحالة بالقياس لما استبلكه ذلك المشتر ك خلال فترة مماثاسة من فيرني 
الاستبلاك السابقتين للفميرة التي تعطل خلافا العداد . واذا لم يكن المشئرك استهلاك سابق فيقوم التقلير 
على اساس علد الغرف في منزله وملحقاتته . واذا لم يقبل المشترك بالتقدير المذكور ١‏ فللمجلس البلدي 
سيق التقدير ويكون قراره قطعيا . 


امادة /ا يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من اللنطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل 
حل المشترك ويعتبر جميع ما يركبه او يمدده من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد حتى ارج ثحل 
المشترك »لكا للبلدية وجزءا متمئا لشبكة المياه ٠‏ وللبلدية الاق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او ثقلها ءن 
مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حى الاعتراض على ذلك , 


للادة م - اذا كانت التمديدات من الأطوط الرئ...ة تصلح الحدمة اكير من مشترك واحد فعلى اليلدية ان تقسم 


نفقات التديدات بيت المشير كاين بالتساوي او باسسبة طول الاناييب القى الخدم مصلحة كل واحدد م ءَ 


أنادة 8 - اذا رغب المشيرك بنرك محل الاشتراك والغاء العقّد يتوجب عليه اعلام البادية خطيا لتقوع بتسجيل آخر 
قراءة لاعداد ومحاسبته على المياه المسحوبة وبعكس ذلك يبتى المشترك مسؤولا عن ثمن ايسسة قلية من اليه 
يسيجلها العداد لغاية تاريخ القطع 5 


المادة ١١‏ يجوز نل اشتراك المياه م شخص لآخر شريطة قيام المشترله الجديد بتقديم طلب اشتر اله للبلدية وتوقيع 
اتفاقية وفمًا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوق قِ هذه الحالة من اأشترك الجديد سوى 6ه قلس 
رسم نقل الاشتراك . 


المادة -1١١‏ يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى ل المشترك في أى وقت ما بين الساعة الثامة 
صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر من اجل قراءة العداد او فحصه او للكشف على التمديدات ولا يسح 
لغير موظفي البلدبة المفوضين بففك اختام العدادات او نقلها من موضع لآخمر او اإيصال الميساه . وعلى 
المشرك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين . 


المادة ؟١1-‏ يق لابلدية قطع المياه عن المشئرك لاي سبب من الاسباب التالية : 
3 - اذالم يدفع تمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية : 
ب - اذا اجرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون مراجعة البلدية ٠.‏ , 
. - ب باذ! اتلف إو.عبث باي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة الميأه التابعة للبلدية . 
د ل اذأ عارضل مو ظفي البلدية المفوضين في تأدية واجبائهم . 
ه ‏ اذا تأخر .او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام .. 





١٠١1 ؟‎ 











للادة + اذا قطعت المياه عن حل المشترك لاي سسبب من الاسباب المذكورة في المادة (19) من هذا النظام فلا يعاد 


ايصاها إلا بعد دفعم رسم قدره( 6٠١0‏ ) فلس كرسم ايصال 1 
الادم 4ا- يعاقب وذتها لقانود البلديات »أو اي قانون يوم مامه بغر أمة لا يزيد عن مبلغ عضرة دنسائير كل من 
بريكب احدى امالفات التالية : 
الاتلاف او العبث او الحاق الغسرر بأي شيء يتعلق عنشآت مشروع الميأه . 
ب صحب المياه بطر يقّة غير مشروعة 5 


ج ‏ العبث بعداد المياه بشكل جعله غير قابل لتسجيل الاستبلاك الحقيقي للمياه . 


الادة هأ تستوثي البلدية اتمان المياه من المشتركين شهريا بمومجب النسب التالبة : 
١19٠‏ فلآ للمثر المكعب مهما بلغت المقطوعية . 
ب هخ فنسا للمثر المكعب من المياه التي تعكت! المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية 
واماكن العبادة . 
نج يكون الحد الادنى للمشتركين 83٠0‏ فلسا ولو نقص الاستبلاك عن ذلك في الدورة الواحدة وملتما 
شهر واحدك . 
د - تستوفي البلدية من المشترك ٠ه‏ فلسا شهريا رس.م قراءة العداد وتكون عماية اصلاحه على نفقة 


المشّرك اما صيانته فعلى البلدية ‏ 
الادة -- يلغى أي نظام او تعلمات سابقة الى المدى الذي تتعارض ؤيه مع احكام هذا النظام 3 


/ 1 رو لال 


ذائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 











رزير الاقتصاد قاضي القضاة زوزر الاوقاف والشؤوث 
لولني وامفندسات الاسلاههية ووزير الخارج ة بالوكالة 
سامي جودة عبد الله غوشه احمد طوقان 
#زير التربية والتعلم ووزير الثقافة وزير الانشاء والتعمسير وز رَ 
رالاعلام والسياحة والآثار بالوكالة ووزيز الع ل الالبلة 
ذوقان المنداوي صبحي اين عمرو يوقرب معم 














رزبير وتجتكدن وزير داخلية اشؤوة وويس-- اسسملق 
الداخلية المحنتضة البلدية والقروية الإراءع_سسسة 
مد رسولالكيلاني عباء السلام اغجالي موسي أبو الراغب سامي ايوب 
ببس لسن وز وزيرالشؤون وله ر 
لعهايبسة ‏ الواص يعت ” الاجتاعية والعمل 2 الاشغفال العامه 
مال ناصر اميل الغرري وشيد عر يقات 
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١1 


١٠١1‏ عق ا صمي ع خب ب بيب ا 2 ا ل ايد ري 








الادة؛ - ٌ - يعتبر المندوق شخصية معنوية طيا «يزانية مستقلة عمثلها رئيس اللجنة ٠.‏ 


ب يقيم النائب العام الدعاوي التي للصندوق على اتي كان 


ع لسري لايل نر للك روني 206 جح تقام الدعاوي التي ضد الصندوق على الثائب العام هدعى عليه بصفته مثلا عن الصندوق . 


عقتضى المادة ١م‏ من قانون القوات المساحة الاردنية رقم ١١‏ لسنة 1954 » د - باستئثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قازون دعاوي الحكومة رقم ه؟ لسنة 1458 او 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ #/1958/9 اى تشريع معدل له على هذا الصتدوق من حيث التقاضي وعثيله امام اغدام ومتابعة تنفيذ الاحكام 

تأمر بوضع النظام الآني : الصادرة أعباخه 3 1 
هدمع مراعاة ما ورد بالفقرات السايقة رئيس الاجنة ان ينتدب عوافقة القائد العام احد الفسباط 
نظام رقم ( "اه ) لسئة ١959‏ المقوقيين لتمثيله لدى الام حيث يتولى تقديم الدعاوي والطلبات والاوائح ويقوم بالمرافعة في تلاك 
, الدعاوي الى آخر درءجة من در جات المحاكة ويعمل على تنفيذ الاحكسام لمصلحة الصندوق وسواء 

نظام صر رق امار نضاط القوات امسا الزر دس كان الصندوق مدعيا او مدعى عليه , 
لغايات الاسكان الادة ه - ت#كون اموال الصندوق من : - 
! ا مم سد حي أ الاشتر اكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط . 


نب ابه اموال اخرى يمكن ان ممصل عابها القوا ات الملدة الاردنية من مؤسسة الاسكان لحده الغاية . 
صادر عاشي الفقرة رد ) من المادة ١م‏ من قاثون القرات المسلحة الاردنية رقم 1١‏ لسنة 1954 . افر فرق عمال عليها الصندوق هن اي مصدر آخر . 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لشباط الات المسلدة الاردنية لغايات الاسكان لسنة 1959) 


ويعمل به من تاريخ نثمره في الجريدة الرسمية . الللاة ١‏ # يعتير الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط من ضباط القوات المسلحة الاردلية وجري اقتطاع 


المادة ٠‏ - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصعبة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . الاشتراك شهريا من رواتب الفسباط من قبل المدير المالي وفق النسب التالية وتعتير خدمة جزء من الشهر 
الستدوق صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردئية لغايات الاسكان المؤسس بموجب شهرا كاملا لغايات الاقتطاع . 
هذا النظام . أٌ مسلازم ثلانة دثائير شهريا 
القائد العام القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من ينيبه خخطياً بذلك . ب- ملازماول ‏ اربعة دنائير شهريا 
المشترك كل ضابط يشترك في الصندوق الموسس بموجب هذا النظام . 8 59 0-0 0 9 0 





0 الاجنة 2 اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام 





ه ‏ مقددم سبعة دذانير شهريا 





الرئيس2 رئيس اللجنة الادارية 
السكن 2 لي بناء يقام لسكنى امرض الشخصية ومن يعولهم سواء كان دارا منفصلة او شقة في حمارة. 






و دعقيد ثمانية دنانير شهريا 






ززعم تسعة دثائير شهربا 






اح االسواء عشرة دتائير شهريا 
طفريق احدعشر دينارا شهريا 






!| 
م 0 0 3 
١‏ المادة 8 ب يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية 
! 

: لغايات الاسكان يستبدف ما يلي  :‏ 








آٌ حي تشجيع الضباط على الادخار مادج لاد |- د اموالالصندوق باقراضها لضباط القواتالمسلحة الاردنية لغايات الاسكان بفائدة قدرها"/ 


أوبايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء واستملاك العقارات والاراغي واقامة الابنيسة 
ج ‏ شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع تصامم المساكن ويقوم الممندوق اما عن طريق الغير لبيعها للضباط . 
واما بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات ياجراء السدراسات وائشاء المساكن وقق الإرامج ١‏ : 
5 : . اط :. ب ل يستحق المدشعر فائدة على اشثرا كه قدرها 0/ . 
الموضوعة لها بشكل جماعي وتأجيرها او تمليكها للضباط : : 






ب - اقراضهم ما يحتاجون اليه لغايات الاسكان 

































١١ه‎ 


تيد سسسب سيب ب بابب يبب بببااي يي لك 





المادة م لاق للضابط سحب مدخر اته الا بعد انتهاء خدمته في القوات السلحة الاردئية لاي سبب كان ؛ وحين 
انتهاء الخدمة تعاد للضابط المنتهية خدمته جميع مدخرانه مع فوائدها . 


المادة ه ‏ 1[ لابجرز صرف اي بلغ بدون قرار من اللجنة وق للجنة اصدار تعايمات مالية اذا وجدت داعبأ 
لذلك . 
ب- لامجوز سحب اي مبلغ كان من اموان الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة والمراقب المالي او الحاسب 
ووفق القرار الصسادر بموجب الفقرة المابقة . 
اللادة ٠ف‏ - يترلىل ادارة المندوق اه م لغية دن سيدة من الض.اط المشتر كين يعينهم القائد العام لمدة سلاين قابلة 
لاتجاديك . 
ب- يعين القائد العام احد الضسباط المشتركين رئيسا لاجنة وتنتخب اللجئةمن بين اعضائها نائبا للرئيس 
وعراقيا ماليا للعتدوق . 
ج - يعين القائد اقائد العام السكرتير وامين المندوق والعاسب والمستخدمين الآخر ينوله ان يستبداهم 
من وقت لاخر : 
المادة 11 أ تعمد اللجنة اجتاعاتها ءرة واحدة في الشهر على الاقل . 
ب - يكون النصاب قازونيا اذا حفسره خمسة من اعضاء الاجنة على ان يكون الرئيس او ثائبه احدهم . 


جح ل تقبدر قرارات اللجته بالا كترية 03 وأرئيس اللجنة هوت ورجح عنك تساوي الاصوات 5 


المادة ١١‏ يناط باللجنة الوظائف التالية  :‏ 
أ تقطيط السياسة العامة الصندوقوشراءواستملاك العقارات والاراضيو اقامة الابنية وبيعها للضصباط. 
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق . 
ج ‏ مراقية الحسابات والدفائر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها . 
د - مراقبة استمار اموال الصندوق . 
ه ‏ تدقيق نتاج الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى الاجنة ان اجراءه ضروري ٠‏ 
و - دراسة تقرير مدققي المسابات السنوي وتقديم تواصي بشأنه للقائد العام . 
ز - اقرار مشروع الميزانية التديرية للسنة المالية الجديدة . 
حَُ دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقنرضين والبت بطلبات بيع الببوت للضباط ٠‏ 
الادة 1 1[ - تعطى القروض لضباط القوات المسلحة الاردنية فقط . 
ب- يقدم طلب الاقتراض على ثموذج خاص . 
امادة 14 تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه.اكثرية الشروط التالية  :‏ : 
أ أن يكون امرض مالكا للارض التي سيشاد عليها السكن . 


٠ب‏ .بان يكون متروبجا و . 






١ءلك‎ 








د 


إلادة ١6‏ - لا يجوز الاقراذن الا لغايات انشاء السكن . 
المادة 15 - لا نمنح القروض ان علك هو أو ومحته او فر وعه القاصرون سكنا م م يكن هذا المسكن غير كاف 
لايوائه وعاثالته بسبب وجوده في قريته بعيداً عن مكان عمله او لاشتر اك عدد كبير من عاثاته في امتلاكه . 
ماده 17 - مجول للعجنة قِ بعضص الاحوال الموافقة عل ملح قرضن لشراء بناء جاهز لاستعماله كسكن خاص وعندئك 
يدفم القرض دفعة واحدة . 
ققد - تمنح القر وس دة لا تزيد على خومسة عشر عاما . 
الادة 4ؤ - لا يجوز ان يتجاوز مقدار القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشتر ط ان يكسون القرض 
كافياً لاقامة يناء يكامله او لاعمام بئاء يكامله او لاتمام بناء قائم دى مرحلة الانجاز رسب التماطات 
والمواصفات والتتنديرات التى توافق عليها اللجنة . 
الاذة 7٠‏ 2 يشرط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز تمانية عشر شهرا عن تارجح تنظم ساك التقرذن 5 
الادة 11 - يدقع القرض للمتترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء , 
الادة؟7 - قبل تسديك الترضص يكامله د جوز لأي مير ض إن يؤجدر او يرهن او بسع البناء الذي أقامه الفقرض 
المعطى له الا بعد الخصول على موافقة الائد العام بتنسيب »عن الاجنة ونجوز لاقائك العام أن برافق على 
خويل ملكية العقار المرهون من مقتر ضص الى آخعر تتوافر فبه شر وط الاقتراض ٠‏ 
الادة 58 # يترتب على المقترض : - 
أ- ان يرهن الارض والبتاء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الأول . 
ب ان يفشوض المدير الماللمي باقتطاع الاقساط الشهرية المستحمة من راتيه تغويضا لا رجعة فيه حى الوفاء 
بقيمة القرض . واذا احبل على التقاعد او ترك الخدمة لآي سبب؛» وقع تعهدا او اقرارا منظها لدى 
كاتب العدل بموافقته على تحصيل بقية الاقساط من راتبه التقاعدي . 
الادة 4؟ ‏ يجوز للصندوق أن يؤمن تأمينا جماعيا على حياة المقترضين على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على 
الاقساط الشهرية . 
لاد 5" للجنة ان تتخد جميع الاجراءات القانونية حق المتخلفين عن تسديدك الاقساط الشهرية لاي سبب مسن 
الاسياب وذما لنصوص عقد القرض الميرم 5 
ألادة 85 متسب فائدة سنوية بسيطة على القرض قدرها / ولا يجوز تعديلها الا بقرار عن اللجئة وموافقة القائد 
العام . وتسدد الفوائك مع القرض على اقساط شهرية نحدد ف سنك القرض : 
للأدة لا؟ - يستحق القسط الاول بعد مرور ثمائية عشر شهرا على عقد القرض ويوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او 
جرثيا قبل استحقاقه وي حالة الوفاء برصيد التقرض قبل استحقاقه تحسم من المبلغ المستدق الفوائد عن 
المدة المتبقية . 
أنه م1 1 باع المساكن التي يشتريبا او يقيمها الصندوق للضباط فقط + 
٠‏ ب - يقدم طلب شراء السكن على نموذج خاص ٠‏ 


لاد 14 تباع المساكن للضباط وفق الشروط المنصوص عنبا بالمادتين ( 14 و 15 ) من هذا النظام . 
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المادة ٠‏ - تطبق النصوص الخاصة بالقروض على بيع المساكن للضباط وذلك فيا يتعلق بتسديد تمن السكن وملة 
التسديد والفوائد والتأمين ورهن المسكن وتأجيره وليعة . 
المادة ا ا يترتب عى الضابط الذي يشر ي البئاء أن برهن الارض والبتاء لصالح الصندوق رهنئا من الدرجة الاولى. 
المادة 89 تيدأ السنة المالية الصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتباء اليوم الحادي والثلاثين من شهر 
كانون اول من السئة ذاتها . 
المادة م ب ترتبط اللجنة الادارية بالقوادة العامة للقوات السلحة الاردئية فا يتعلق بكافة اعماهما الني لم برد عليها نص في 
هذا النظام 5 
المادة عم أ - تمسك الدفائر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول . 
1١‏ دفر الصندوق لقيد المبالخ الي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات , 
- دثر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرائب لدى 
المدير المالمي سجل استاذ افرادي . 
م دفر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعائمة بالقروض والمستقرضين واسماتهم وتاريخ 
دفع الاقساط المستحقة وفوائدها والارصدة المدبقية بعك التسديد 5 
- السجلات والدفائر المي يتطلب النظام امالمي اقتناؤها , 
ه ‏ ملفات بارقام متسلسله للمراسلات . 
ب يشرف السكرتير على تنظم محاضر جلدات اللجنة وتدوين القرارات فيوا . 
المادة هم للقائد العام سلاحية اصدار التعليات في الامور التالية :- 
أ - تنمية موارد الصندوق . 
ب- اي تعلمات اخرى محدد كيفية استخدام موظفي الصندوق . 
ج - اتي تعليات اخرى تكفل تنفيذ هذا النظام . 
المادة 5م يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء . 
المادة ل لا تترتب على الحكومة اية النزامات ماليه من جراء تنفيذ احكام هذا النظام , 


// 11 7 وو لال 











وزبير لاقتصاد قاضي القضاة ووزير الاوقاف نائب رئيس الوزراء ووزير 
روي حصي سي والشؤون والمقدسات الاسلامية الدفاع وزير اللحارجية بالوكالة 
سامي جوده عبد الله غو شه احمد طوقان 
وزير التربية والتعلبم ووزيرالثقافة وزير الانشساء والتعمير وز 000 
والاعلام والسياحةوالآثار بالوكالة ووزيسر الل سل الاين سه 
ذوقات الهنداوي : صبحي امين ممرو يعقوب معمر 
وي لسر وزيمر وزيسرداطليةلشؤون وزيا 5 
الداتئل سس ة الصهة اللديسة والقروية اللزراع> 
محمدوسرلالكيلاني عبدالسلام امحالي 22 موسى ابو الراغب سامي أبوب 
ووس-- سن ورد 7 وزبنر الشؤون وزير الا 8 
العدلهيية الواصللات الاستماية ولعمل ‏ العامة 


0 جيال لاصر ٠٠١‏ 0 1 3 اميل الغرر ي رشيد عر يقات 


١14 
ا ا اااي ا ا ل ا‎ 
فر ولي لزي انار لله لاون لها‎ 
. من الدستور‎ ١١ منتغفى المادة‎ 
. 1959/9/8 وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ‎ 


نظام رقم (84) لسئة 1959 


لام معدل لنظام الدوازس و الرنشادات نيقورات المسامم الوردثير 
صادر عقتفضى المادة المادة 115 من الدستور 
مي موا جه 
الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ر نظام معدل لنظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية لسئة 1458 ) ويقرأ 
مع النظام رقم ( 40 ) لسئة ١931‏ المشار اليه فما بلي بالنظام الاي وما طرأعليه من تعديلات كنظام 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الادة ؟ - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بالنظام رقم ( +م) لسئة ١1954‏ العدل للنظام الأصلي . 
الاده م« - تعذف عبارة ( او من ينيبه ) الواردة بعد عبارة ( القائد العام ) حبما وردت في النظام الأصلي ٠‏ 
الادة 4 - تعدل المادة ( * ) من النظام الاصلي حسها عدات بالنظام رقم ١7(‏ ) لسنة 1954 وذلك بشطب ما جاء 
في النقرة ( د ) منها والاستعاضة عنه بما بلي 5 
د القائد العام : 
تعني القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه ؟قتضبى قوانين وانظمة القوات المسلحة 
الاردنية او من يفوضه اي منهيا بذلك . 


10/1 ب سال 





























اب رئيسس الوزراء فب رئيسس السوزراء رئيس دن 
دوز الدفسا ووزيار امارج 98 نت وزراء 
ووزير الدف. 5 . : . 
احمد طو قان : بجت التاهو يي 
وزيب وزير الاقتصاد قاضي القضاة ووزير الاوقاف والشؤون 
الي ااوطني والمقدسات الاسلايمة 
يرب معهر سامي جودة عبدالله غو شة 
لك زر وزيملل دير وزير التقافة والاعلام وزير عه والتء عسسير 
ازراعمة التربية ولتعليم والسياحة والآثار ووزير الت ل 
سامي ايوب ذوقان الفنداوي صلاح ابو زيد صبحي امين تمرو 
وإبببب-- يسح ووبناا-ا-ااسسس م يرل وزيسار داغلية للشق د 
سب ةق ال 0 اللي والترويصة 
محمد سول الكيلاتي عبد السلام أخمائي موسى ابو الراغب 
سيت ظُ ر وزير شل ؤون وزيي- سير 
3 لح .4 17 3 1 . 
جأل ناصر 3 إرهات تمال أميل الغو ري رشيد عريقات 
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غه لين لاله الل ثلارونيلئي: 


بمقتفى المادة ١م‏ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 1١١‏ لسئة 1454 » 





وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1459/9/7 
تأمر بوضع النظام الآفي : 


نظام رقم ( 6ه ) لسئة 11184 


8 و2 . ل - . - - ١‏ 5 3 - 
نظاص معدل لنظام صر وق التهاون نضباط القوات امسا اررردل: 
حي مؤسي. >> 
المادة ١‏ يسمى هذ النظام ( نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1954 ) 

ويقرأ مع النظام رقم ٠4‏ لسنة 1938 المشار اليه فيا بلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام 
واحد ويعمل به تاريخ 1458/8/١‏ . 
المادة ٠‏ تعدل المادة ( 4 ) من النظام الاصلي حدما عدلت بالنظام رقم «م لسنة ١94‏ باضافة العبارة التالية الى 
آخر الفقرة ( أ) منها : 
( بشرط ان خسم على الضابط المستفيد من هذه الفقرة دينار بالاضافة الى الاشتراك المنصوص عنه 
في المادة اللوامسة من هذا النظام وذلك عن كل شهر من تاريخ اشترا كه في هذا الصندوق حى التاربخ 
المذكور وبالصورة ااني تقررها الميئة الادارية الصندوق . 

















2/1/8 الال 
نائب رئيس أ وزراء زاسيب رئيسدس الوزراء وبسبنستات٠‏ اس سسين 
ووزدر والذفاع ودزر اللواريى #مة الللس سس سورراء 

أحمد طو قان ميجحت التلهو في 
ووه ناسمش ين ورد ل قاضي القضاة ووزير الاوقاف 
الايبة ‏ اللتققص ا ةالوطتي والشؤون والمقدسسات الاسلامية 
يوقوب معهر . سامي جوده عبد الله غوشه 
ويس سر وزسير وزير الثقافة والاعلام وزير الانشاء والتعمسير 
الزراعمة التربيسة والتعلم والسباحة والآقار ووزير اللقل-ل 
سامي ابوب ذوقن فنداوي صلاح أبو زيد صبحي امين عمرو 
وري رَ وبنتنت- ‏ نااس سير وزير داخخل ة الشؤون 
الدا عملي تنصة م 1 البلدية والقروية 
محمد رسول الكيلائي عبد السلام اتهالي مومى أبو الراغب 
و در وزي ستو وزيسر الشسؤون ‏ وزيا ادر 
العديهم ب ب سة © المواصسلات ‏ الاجتاعية والعمل الاشغال العامة 
جوال ناصر برهان كمال اميل الغوري رشيد عريقات 





عدرث الارادة الماكية السامرة بالموافقة على قرار مجاس الوزراء رقم. ( 4: ) تاريخ 1959/8/7١‏ المتضمن 
اارائقة على اتفاق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين المملكة الاردنية الماشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
بتار يخ وأ سان سنة 13551 ربشأن مشر وع اليرهره) الذي وقعدمعالي وزير المالية بتار يح "959/18/15 إيشكاه التالي : 3-5 
بتاريخ ٠‏ نيه 


اتفاق 


بتعديل اتفاقية القرض المعقودة 
بن المملكة الاردنية الحاشمية والصندوق الكوبي للتنمية الاقتصادية العربية 
١‏ : و شأن قرض مشروع اليرموك) 
بتاريخ " ابر يل سنة 1151 ( بشان قرض روع ليره.وا 


حت مهس << 


بين المملكة الاردنبة الفاشية ( وتسمى فيا بلي بالمقرض ) 


حيث انه بتاريخ ‏ ابريل سينة 1931 قد ثم الاتفاق 0 
فما بل بالصندوق ) على ان يقدم السندوق للمقر ض قرت 


رالصندوق الكويتي للتدمية الاقتصادية العربية ( ويسمى 
ستداره ( ٠٠ر١٠‏ هرلا ) سبعة ملايين ونصض مليون دينار كويتي : 


اتفاقية القَر ضس المشار اليه ( المسماه فيا يلي باتفاقية القرض ) قد ثم تخصيصس 
الير موك ويشار الى هذا التخصيص فيا بلي بقرض 
ه الجامعة 


مبلغ اربعة ملايين دينارا كويترا من مبلغ القرض لتمويل مشروع 
مشروع اليرموك ) وذلك في نطاق المشروع العربي الموحد لاستغلال مياه نهر 
العربية . 


الاردث وروافده حسها اقر نما 


ل امرتوجبت اعادة النظر قي بنود الصرف من القرضش 


وحيث ان الظروف الطارئة المحيطة بالمشروع حاليا قفا 
الدراسات والحطوات التحفسير ية المتعلمة 


ورسائل الاستفادة منه » وتم تبعا لذلك تخصيص جزء من القرض لتمويل 
بسد الزرقاء بالاضمافة للمبالغ المخصصة للبنود الاخرى ٠‏ 

9 0 3 8 - . 

وحيث انه قد وجد من المناسب وضع ترئيبات م:فصلة لسداد اجمالي المبالغ المسحوبة من القرفس والتي سيم 


سحها مانم مخصيصه من مبالغ على النحو المشار اليه آثفا . 500 ة عامة » فقد ثم الاتفاق على ما يلي : 
وبناء على المباحثات الي جرت بين الظر فين وتناولت وضع القرض بصورة مه » فقد م 5 


الادة الاوث 


!- يتم حق امقترضص في سحب مبالغ من قرض مشروع الإرموك حنى تارجح عا أو أي تاريخ آخر 


5 يتفق عليه فيا بعد بين الصندذوق والمقئرض . 
























































١٠١١ 


للم ا ا ا ا م 


ات يتم سداد اجمالي المبالغ ا مسحوبة من قرض «شروع اليرموك والتي سيجري سحبها من المبالم التي م تخصيصي 


ا 


-4 





على الندو المذكو رآنفا » وفقًا للجدول المبين ادناه وذلك بدلا من جدول السداد الوارد في الفقرة /ا من امادة 
الثالثة من انفاقية القرض. 

تاريخ استحقاق الاقساط مقتدار القسط المستحق 
سناد الاصلى القرض 


مقدرا بالدينار الكوبي 





#١‏ مارس سنئة 191/٠‏ لعدرءة1 
#1 مارس سنة 191/١‏ ءا 
"١‏ مارس سنة 191/7 للعرءءآا 
١‏ مارس سنة 191/7 اميل 
"١‏ مارس سنة ١9/4‏ يل 
"١‏ مارس سنة ١910/8‏ لتعردءآ 
"١‏ مارس سئة 1918/5 لترءط 
#١‏ مارس سنة /إ/191 تفترددل 
"١‏ مارس سنة 1414 1 
"١‏ مارس سنة 191/8 تللررء؟ 
"١‏ مارس سئة 194٠١‏ للعرء 8 
#١‏ مارس سنة ١941‏ ل ء؟ 
"١‏ مارس سنة 1م19 سل كنا 
#١‏ مارس سنة 1١92819“‏ ترد ء؟ 


الجموع لتدرءدقرا 
تدفع الفائدة الحددة في العقرة 8 من المادة الثالثة من اتفاقية اللقرض عن المبالغ الحسوبة من القرض وغير المسلدة 
حق وم | كتوير ( تشرين اول ( 1516 في مدى شهر من التاريخ المذكور وذلك في حدود مبلغ ( ٠ ٠‏ مرءة) 
خمسين الف دينار كويتي . ومن ثم ينم دفع الفوائد المستحقه عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير السددة في 
نفس مواعيد استحةاق اقساط سداد الاصل وذلك بدلا من الكيفية المنصوص عليها في الفقرة 8 من امادة الثائة 
من اأفاقية القرض لدفع الفوائد . ' 
تحتسب الفائدة على اساس ان السئة 186١‏ يوما مقسمة الى ١7‏ شهرا كل منها "٠‏ يوما وذلكبالنسبة لاي مدة تقل 
عن نصف سنة كاملة , 

المادة الثانية : 
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه على النحو اللازم قانونا من قبل المقترض ," 
حر 51 موز 146 من .حمس نسخ كل ممما يعتبر أصلا » 5 تعتبر جميعها مستندا واحدا . 


عن المملكة الاردنية الحائمية عن الصندوق الكوبتي 
٠‏ وزير المالية للتنمية الاقتصادية العر بية 
يعقوب معدر 





1 
قرار رقم )١1(‏ 
صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوادن 
مه هيد << 


بكتابه المؤرخ /ه/455 رقم ض/0185/0 اجتمسم الديوان الخاص 
داخل مناطق البلديات وبيان ما اذا كان 
ل وتنطيق عليه احكام هذا القانون املا- 


وبعد الاطلاع على كتاب مدير دائرة العمل الموجه أوزير المالية بتاريخ /د/4:ةة وكتاب وزير المالية الموجه 
أرئيس الوزراء بتاربخ ب/ه/4؟؟ وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق 
الابئية والاراضي بنسبة معينة هن صافي بدل ايجار ها السنوي. وانه من اجل التوصل 
الايجار تؤلفمن ثلاثة اشخاص ائنين من ال مو ظفين 
المالية وان يكون لذا الوزير 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء 
5 لقوانين لاجل تفسير المادة الحامسة من قانون ضريبة الابنية والاراضي 
عضو بكنة التخمين 4ن غير الموظفين يعتبر عاملا بالمعنى المقصود قْ قائوك العم 


اللدبات قد فر ض ضريبة على هذه 
لتحلديد مقدار الغسريبة اوجب تعيين لتة او اكثر لتخمين بدلات 
وواحد من غير ا موظفين على ان يدفع لمذ! الاخير من صندوق البلدية نفقات معددها وزير 
الحق ني تغيير اللجنة في أتي وقت شاء اذا رأى لزوما لذلك . 
ومن هذا يتضح ان اعضاء لجاة التخمين سواء من كان مهم *و 
مهماهم تقدير بدلات ايجار العتارات الخاضعة للريبة بدليل : 
١‏ - ان القانون اجاز لوزير المالية تبديلهم في كل وقت بمعق 
١‏ - ان القانون اطلق على ما يدفع للعضو غير الموظف لقاء قيامه ببله 
:- أن القانون لم تجعل نشاط هذا العفو كله قاصرا على روابط العمل الذي انيط به ولم يمنعه من 
اخرى طيلة مدة عضوبته في اللجنة . 
وهذا فان عمل عفدو الاجنة من غير الموظفين لا 
عاملا بالمعنى القصود في هذا القانون : 
أ - ان يكون نشاطه كله قاصرا على روابط العمل . 
ب- ان لا مكون الاعمال المنوطة به اعمالا عرضية مؤقتة . 
+- ان يكون في حياته معتمدا على وجه العموم على قانون العمل ع 
د- ان يكون الاجر الذي يتقاضاه لقاء العمل متفقا عليه بينه وبين 
تحديده بصاحب العمل وحده . 


وهذه الشروط غير «توافرة في عضو لجينة التخمين كما هو مبين 


ظفاً او غير موظف هم في واقع الامر خبراء 


انه جعل عملهم عملا عر ضياً مؤقنا . 
المهمة كلمة ( نفقات ) وليس راتباً او اجورا. 
ممارسة اية اعمال 


يدل بطبيعته في نطاق قانوث العمل لانه يشرط لاعتبا رالشخص 


صاحب العمل بموجب عق العمل وليس متروكا 


آنا . 


هذا ما نةرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 
صدر بتاريخ امم ككذا 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخساص 


لوب وزارة المالية 2 المستشار الحقوقي ‏ عضو عكة - رئيس عكمة العييز بتفسير القوانين 


المستشار الحقوتي لرئاسة الوزراء القييز الثاني رئيس محكة القييز الاول 
شكرى المهتدي بغير الشريقي 2 موسى الساكت علي مسار 


جال الحسن 
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قرار رقم ( ١5‏ ) 


هه هعس > <> 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 110 /154/7 رقم 6 وكتابه الثاني المؤرخ 
رقم 216 اجتمع الديوان الشاص لأجل تفسير نص الفقرة (ب) من المأدة 1١‏ من 
نظام الخدمة المدئية رقم ١‏ لسنة 355 وبيان ما اذا كان البنك المركزي والمنظمة التعاونية الاردنيه يعتبران في ضوء 
قاذونيهما من ااسلطات والدوائر المستقلة لاغراض الفقرة(ب) المشار اليها ام لا ؟ وهل ان موظفيها يفقدون وظائفهم 
عند استدعائهم للمخدءة الوطنية الاجبارية ام انهم يعتبر ون في هذه الحال: منتدبين اسوة بموظفي الحكومة ؟ 


و بعد تدقيق النصوص القانونية يتبين فها يتعاق بالبنك المركزي ان الموظفين المبحوث عم في الفقرة ( ب ) من 
المادة 1١‏ المطلوب تفسير ها هم الموظفون غير المصتفين الآرين يعينون آي وظائت دالمة ذات رواتب محدده في نظام 
تشكيلات الو ظائف او في النظام الخاص بالسلطات والدوائر المستقلة وليست لها درجات شريطة ان يكونوا مشمولين 
بأحكام نظام الخدمة المانية نا هو صرح النص . 

وحيث ان مو ظفي السلطات والدوائر المستقلة لا يعتبرون خاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية مالم يصدر 


قرار من مجلس الوزراء بسريان هذه الاحكام عليهم تطبيقا لنص الفقره ( ب ) من المادة الثانية او ان يكون هنالك 


تعن شخخاص لأخضاعهم لهذا النظام . 


وحيث أله ل يصدر قرار من مجلس الوزراء بسريان احكام هذا النظام على موظفي البنك المركري كا اله 
لا يوجد نص نخاص على اخمضاعهم لأحكامه بل نص قانون البنك في المادة «* منه على ان هؤلاء المو ظفين يخضعون 
لاحكام نظامهم الخاص 1 


فان ما يترتب على ذلك ان البنلك المركزي لا يعتبر من السلطات والدوائر المستقلة الني يخضع موظفوها لنسظام 
الخدمة المدزة ضمن العنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة 15 المطلوب تفسيرها . 


اما كون خدمات موظفي البنك المركزي تعتبر منتبية او غير منتهية في حالة استدعائهم للخدمة الوطنية الاجبارية 
فان تقرير ذلك يتطلب الرجوع لاحكام قاثون البنلك ونظام موظفيه ونصوص قانون الخدمة الوطنية الاجبارية . 


وبالرجوع هذه التشاريع نجد أن قانون البنك اعتبر البنلك مؤسسة رسمية وان موظفيه يخضعوت لاحكام نظامهم 


وحيث ان هذا النظام الصادر في سنة 1558 قد حدد في لمادتين ؟او 50 منه الحالات التي تعتبر فيا خدعة 


الموظفف منتبية ولم يكن من ضصمنها دعوته لاداء الخدمة الوطنية الاجبارية . 


وحيث إن هذا الذيوان كان اضر قرارا برقم 18 لسنة 19454 ذكر فيه أنه لا يوجد في قازون اللددمة الوطنية 


د الاجباربية ما يفيك وجوب انباء بجلمة الموظف عند دعوته لللخدمة الوطنية الاجبارية . 


٠١ 








يشش 


ذلك ان موظف البنك المركزي لا يعتبر فاقدا لوظيفته عندما يدعى للخدمة الوطنية الاجبارية 


فان ما ينبني على ٍ 
رسعية شأنه في ذلك شان سائر موظفي الدولة . 


مادام انه موظاف في مؤسسة 

اما فيما يتعلق بالانظمة التعاوئية الاردنية فان المادة السادسة من قانون التعاون قد نصت على ان هذه المنظمة هي 
نقمة اهلية ؛ ولهذا فهى لا تدخل في مفهوم السلطات والدوائر الحكوميةا-تقلة كا ان موظفيها لا يعتبرون مو ظفو 
حكرمة لأغراض قانو ن اللددمة الوطنية الاجبارية ما دام لا يوجد نص تشريعي يجعلهم كذلك . 


هذا ما ثقرره في تفسير النقاط المطلوب تفسيرها . 


١959/8/8١ صدر‎ 


عفب عضرو عضو عضو رئيس الديواث لاص 
1 و - . > إل .» 5 - ١.‏ 
ينوب البئك المركزري 2 المستشار الحشوقي عضو محكة )| رئيس 5 العييز 0 1 
المافظ ارئاسة الوزراء القييز الثاني رئيس محكمة العييز الاو 
خايل السالم شكري المهتدي بشير الشريقي موسى الساكات علي مسمار 


قرار رقم )١8(‏ 
صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين 
حمت نسي <> 


دورو /عس/همة ١١‏ اجتمع الديوانالخاصس 


بناء علىطلب دولة ئيس الوزراءيكتابه اللورخ958/11/4ارثم 
0 جِ بم لسنة ١9434‏ المعدل لقاثون 


بغمبر القوازين لاجل تفسير امر الدفاع رقم بولسة 4و١‏ وائادة #" من القانون رقم 
التفل على الطرق وبيان ما بلي : 

٠ -ها هو المقصود بعبارة ( تجميع السياره ) الواردة في هلين التشريعين‎ ١ 

سجل الثر خيص - ير تب 


' - هل ان ادخبال تعديلات على السيارة يصو رة عخالفة لأوصافها الاساسية المدرجة أي 
رسوم الجمركية ورسوم 


عليه الغاء تسجيلها واعتيارها مشطوبة من القبو د بحيث تعامل كسيارة جديدة وتخضع ا 
الأرخيص امد أم لا ؟ 

وبعد الاطلاع على كتاب مدير الامن العام الموجسه لوزير الداخايه بتاريخ ب/١‏ 6/1 وتدقيق النصوص 
القانونية يتبين : ْ 

الجريدة الرسمية ينص على انه اعتبارا من تاريخ 


١‏ - اذامر الدفاع رقم ٠‏ لسئة المنشور فى العدد 1584 مر 
مر الدفاع رق لسئة 1911 المنشور ي 0 ١‏ 5 3 
و ية سيارة تسير على غير البتزين او تحويل اية 


' نشرهلا الامر في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر مدع تسجيل‎ ٠. 
. سيارة تسير على البئزين الى سيارة تسير على غير البنزين لدى دائرة السير‎ 
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٠‏ أن امر الدفاع رقم 4 لسنة 1514 الذي صد ركتوضيح لامر الدفاع الاول المشار اليه آنا ينص على عدم السراح 
بتجميسع السيارات التى تسير على غسير البزين حتى ولو كانت اسجزاؤها قد استوردت فبل المننع وجب اير 


الدفاع رقم "١‏ لسئة 1951 وعدم التخليص عايه! -جمركيا وتسجيلها لدى داارة السير . 


0 إن المادة م من القازون رقم لا" لسنة .195 المعدل لقانون النقل على الطرق قد نصت على الغاء ما جاء في امادة 
6 من هذا القانون والاستعافة عنها بما بلي : 


1- يحق اسلطة الرخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اية مركبة مجهزة تجهيزا محليا خخلافا للشروط البينة 
في المادتين ر الاو١٠7‏ ع 15 لا يجوز ادخال اب تعديلات فنية أو لخحامسات الشاصي للمركبة خلانا 
المواصفات الاساسية ااقي يقررها المسنع الا بعد الحصول على ٠وافقة‏ مسبقة من سلطة الترخيص يتيب 
من اللجنة الفئية . كا لا يجوز يخال من الاحوال مع شاصيبات و جدور السياره الطواية والعرضية » 


من قبل المصائيع لمحاية او الاجنبية الامقتفمى مراصفات وشهادات فنية من بلد المنشأ وهن مصانع | 


مركبات ترف 5 3 


بِ ل جوز تسجيل اي م ركية جيعت ليا حاتفنا لواسئبات المصتع قِ النشأ 5 ويستفاد من نس المادة “ام 








المدرمجة اعلاه ان و اضع التانرن قد فرق بين حالتين : 

الحالة الارلى : ادال تعديلات على السيارة ( الفقرة أ) . 
الخالة الثائية : تجميع السوارة ايا ( الفقره ب ) خلافاً لمواصفات المصنع . 

وقد اجاز الشارع قي المالة الأولى ادخوال اي تعديلات على السيارة دى ولو كانت التعديلاات محالفة الشروط 
المبينة في المادتين ( ”١و 73٠١‏ ) من قانون النقسل على الارق . أو للمواصفات الاساسية التي يقرها المصنع في 
المنشأ ‏ شريطة الحصول على موافقة سلطة الترخيص على ذلك . 

وفي هذه االة فان كل ما برتبه القانون على تعديل المركبة هو الحصول على رخصة جديدة بدون رسوم مالم 
يكن التعديل قل غير كينفية استعمال المركبة بحيث اصبح رسم الرخصة الجديدة يزيد على ما دفع من رسم في المابن 
فحينئذ ينبغي عند أعطاء الترخيص الجديد استيفاء الفرق بين رسم الرخصة المدفوع سابما ورسم ار خحصة الجديدة "15 
هو ظاهر عن نص المادئتين ١*١‏ و١185‏ من قانون النتقل على الطرق 5 


ا .وتأسيسا على ذلك فان المركبة التي ادخلت عليها التعديلات عوافقة سلطة الترخيص لا تعتبر مشطوية من القبوه 


ولا' تعامل كسيازة جديدة سواء من ١حيث‏ الرسوم الجمركية او رسوم الترخيص . 


اما في الحالة الثائية وهي تجميع المركبة فان الفقرة ( ب ) من المادة +" المشار اليها منعت تجميع المركبات تجمبا 
غخليا خبلافا لمواصفات المصنع في المذشأ منما بانا سوا اكات المركبة تسير على البئزين او على غير البئزين . وغدا فلا 
: يجوز تسجيل اية مركبة منهذا النوع' ؟! ان سلطة الترخيص لا تملك صلاحية اجازة هذا التجميع او الموافقةعلى اجراله. 


وكذلك فان ام الدفاع رقم 4 لسنة 1954 منع تجميع المركبة الني تسير على غير البنزين تجميعا محليا سواء اكانا 
. هذا التجميع الفا لمواصفات المصنع او غير .الك + ١‏ 1 





5 


1 0001 
اسمس 


وهذا فان ابة م ركبة جمعت ليا على ألوجه المبين آشها يتوجب الغاء تسجيلها واعتبارها مشطوية من التيود 5 
.هذا ما نقرره في تفسير النصوص من حيث مدى الاثر الذي يترتب على التعديل والتجمع . 

اما فما بتعاق يالب تغفسير كلمة ( التجميع ) وتعديد المدلول الصححيح ما ذان محكمة العدل العليا كانت بتاريخ 
507 اصدرت حكا برقم ١1/5‏ قضت فيه بما يفيد أن التجميع المنعوص عليه في قانون القل على 
الطرق وامر الدقاع البحوث عنهها هو هسألة واقعية يفصل فيها الحبراء النئيون في كل حالة على حده وان هؤلاء هسم 
لين يستطيعو ن تحديد ما اذا كانت التعديلات التي ادخلت على السيارة تشكل تجميعا بالمعنى الفني ام لا . 

وحيث ان المادة ١*8‏ من الدستور لا تيز لهذا الديودن تف .يرا أي نص قانوني كانت انام قد فسرته. فائنا نقرر 
ولم اختمما صنا لتفسير كلمة ) التجميع ) المطلوب تفسيرها 5 


صدر بتار ملكتن 


عفسو عضو عشو عضو رئيس الديوان الخساص 
5 د 5 ع الو يز تفسير الو انين 
«ندرب وزارة الداخلية المستشار المقوتي 2 عضو محكمة ‏ رئيس عكة ايز 00 3 ' 
اع مدير الترخيص أرئاسة الوزراء التمييز الثاني رئيس * عير ألاو 
الرئيس 
احيد ابو السعود شكري المهتدي نشير اأغير يتهي مومدى الساكت١‏ علي مسار 





قرار رفم(5١)‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


هه ليد 6< 


بناء على طلب دؤلة زئيس الوزراء بكنابه المؤرخ 1159/8/5 رقم ت /1ع/ 8م اجتمع الديوان الخاصٍ 
ره ل د دن نسل تفدير امادتين !هوغلة من قاذون التقاعد المدثي رقم 4" لسئة 1904 وبيان 
ما اذاكان اللو ظف المثاب من وؤزير المالية لتبلغ قرارات جنة عاد منتضى امادة 50 / بملك الصلاحية الطعن . 
هذه القرارات امام نحكمة العدل العليا ام لا . : 
ربعد الاطلاع على كتاب وزير المالية اموجه لرئيس الوزراء يتاريخ “1553/8/1 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 
0 لمشار اليه تنص على ما لي ( يبلبغ رئيس اللجنة قرار الاجنة خطيالكل من 
الطالب ووزير المالية او من ينيبه عنه خطيا حسب الاصول ) ٠‏ :2 
نا : ان لمادة /سإه/ منه تنص على ما يلي ( اذالم يقنع الطالب او وزير المالية او من ينيبه بقرار لجنسة التقاعد المدني 
فبجوز لكل مني ان بطون في قرار اللجنة امام محكة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ) . 
ومن ص هائين امادنين 55 


أن المادة /9/ نحت 'في تبليسغ قرار للائة التقاعد الى وزير المالية وح الوزير 
ل انابة الغير.في'تبيي: هذا اللإرار > ا 





"الكت ع اديه 0 














١١ ”1/ 








وان المادة /لاه / تبحث في حق وزير المالية بالطعن بالقرار الصادر عن لجنة التقاعد امام محكمة العدل العليا وني 
حقه اذابة الغير ي الطعن ببذا القرار . 

وعلى ذلك فان مضمون كل من هاتين المادتين يختلف عن مضمون الاخرى اذ ان المادة / 9ه / تبحث في تبليغ 
القرار والمادة /9ه/ تبحث في الطعن به . 

وحيث أن حق الطعن باسم الغير هو حق المخاصمه باسمه وهو ليس من الحقوق البي تدخعل يحق التبلغ عن الغير 
بدون ذكر ولا بد من النص على حق الطعن صراحة , 

وعليه فان وزير المالية اذا اناب آخر في تبليغ قرار لحنئة التقاعد عملا بالمادة /87/ من قانون التقاعسد فلا يفيد 
ذلك بأنه انابه ايضا بالطعن بهذا القرار ولا بد لذلك من اذابة صريحة عملا بالمادة /"اه/ من القانون المذكور , 

هذا ما ثقرره بالاكثرية في تفسير المادئين ؟عو"اه من قانون التقاعد المدني رقم ؛" لسنة 19809 . 


صدر بتاريخ 1959/4/8١‏ 


عصو عصو عصو عصو رئيس الديوان الساص 
رغالف) ( مالف ) يتفسير القوانين 
مندوب وزارة المالية المستشار الحقوقي عضو محكة البيز رئيس محككة القبيز رئيس محكة المبيز الاول 
وكيل الوزارة أرئاسة الوزراء الثاني 
جمال الحسن شكري المهتدي 2 بشير الشريقي ١‏ مومبى الساكت علي مسمار 


قرار الخالفة 
المعطى من العضو السيد موسى الساككت رئيس محكة التمييز الثاني والعضو السيد جمال الحسن مندوب وزارة الألرة 
2 00 
في قرار التفسير رقم51/15 





أن المستغفاد من نص المادنين اه ومن قانون التقاعد المدني ان وزير المالية هو الخصم الاصلي الذي يمثل الخزينة 
في تبلغ قرارات لجنة التقاعد المدني والطعن بها امام محكة العدل العليا . الا ان واضع القائون أجاز له اذينيب عنة في 
ذلك شخصا آخر وهذه الانابة هي أذابه شاملة لتبليغ القرار والطعن به ولا ينحصر اثرها بالتبلغ فقط حتى ولول 
تشر الى حت الطعن » ذلك لان الانابة بالتبلغ تنطوعي ضمنا على الانابة بالطعن على اعتبار ان الغاية من التبليغ هو اطلام 
الخصم علىالقرار ليتسنى له الطعن فيه خلال الميعاد اذا شاءء والقول يلاف ذلك قد يفوت على وزير المالية حق الطعن 
اذم يعلم بوقوع التبليغ الا بعد انقضاء الميعاد بسبب أن التبليغ -جرى الى غيره . 
وعلى ذلك نرى ان الموظف المئاب من وزير المالية بتبليغ قرار لجنة التقاعد يملك الصلاحية للطعن به امام مكمة 
العدل العليا خلافا لما ذهيت اليه الاكثرية المحترمة . 
صدر بتاريخ 1453/8/1 
1 اقالف اقالف 
مندوب وزارة الماليه رئيس محكمة التميبز الثاني 
المستشار الحقوقي : 
جمال الحسن 


موسى الساككات 








قرار رقم )١1٠/(‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


ندج جديا © <> 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء يكتابه المورخ /ا//11591/0 رقم سر /روب/ ١1‏ //1ة/ا" اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام قانون ضريبة الدخل رقم ه؟ لسئة 454 وبيان ما اذا كان الاردنيوك من موظفي 


مكاتب المديرية العامة لملشروع اللدط الديدي المنجازي الذين يعملون خارج المملكة الاردنية الحاشمية ويتقاضون رواتهم 
١ 7 8 ١‏ 00 - 2 َّ 3-3 00 م ل تان ن ١‏ لا 
من صندوق المشروع الخاص عحضعورن اضريبة الدخل على الرواتب طبقنا للهادة اتنا ة من هذا القانون 6 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير النقل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ م«/ب/؟+؟١!‏ وتدقيق النتصوص القانونية 
بتبين أن المادة اللحامسة من قانوت ضريبة الدخل المشار اليه وان كانت تعتبر ارباح أو مكاسب آية وظيفة مصدرا من 
المصادر المحاضعة لشسريبة الدخمل الا انها تشتر ط لاعتبار ها كذللك : 


اولا : ان يكون الموظف قد مارس وظيفته في المملكة سواء | كان قد قيض ارباحها ومكاسبها في المملكة او في خارجها : 
ثانبا : ان يكون الموظف قد جنى ارباح ومكاسب الوظيفة في المملكة بقطع النظر عن المكان الذي مارسها فيه . 


:5 . 508 5 ِ 7 جعاة طلب 
وحيث أنه يتبين من كتاب وزير النقل المشار اليه آنفا ان موظفي مكاتب المديرية العامة اللين بتعاق 1 ك. 
التغمير يعملون خارج اراضي المملكة الاردنية الحاشمية طبتها لاسحكام الانفاق الموحد لاعادة تسير ع 0 
ا حجازي المصدق بالقاثون رقم 6" أسنة 955١ا‏ كا انهم يتقاضون ارباح ومكاسب وظائنهم م الصندوق ص 
بمشروع اللخط . 


وحيث ان اموال هذا الصندوق ليست من اموال الخزينة الاردئية العامة وانما هي اموال خاصة باللقط الحديدي 
الحجازي الذي هو وقف اسلامي عام ذو شخصية حقو قية وذمة مالية مستقله . 


فان ما يترتب على ذلك ان ارباح ومكاسب هؤلاء الموظفين لاتعتبر خاضعة لضريبة الدخل بمقتضى المادة اللنامسة 
عن قانون ضريبة الدخدل لعدم توفر اي شرط من الشرطين المشار اليهما فا . 


فى زشياء اط فان ذلك ن, ان اربا مكاسب الموظفين 
اما كون الحكومة الاردئية تساهم في مويل مشروع انشاء الخط فان ذلك لا يعني ان ادباح د 9 
الاردنيين ال بحوث عنما قد تأتت لمم في المملكة وجنيت فيها , ذلك لأن ما تدفعه الحكومة لصندوق المشروع أنما هو 
ديئ ها على الخط المسجازي "كا هو واضح من نص الفقرة ( ب ) من الائفاق الموحد سالف الذكر . 


وكذلك فان ما ورد في المادة /:41/ من هذا الاتفاق من ان كافة موظفي شرع 000 4 
الرواتب والاجور والمكافات والبدلات والتعويضات في الدولة التي ينتعي اليها الموظف - لا يفيك أل هله "2 راح 
وللكاسب تخضع لضريبة الدخل في كل حال وائما القصد من هذا النص الاشارة الى القانون الواجب التطبيق على عرد 
لأوظفين نما قص بالضريية المقررة عليها وهو قانون الدولة التي ينتمي اليرا كل موظف . وهذا القانون هو الفيصل في 
تقربر ما اذا كانت تلك الارباح والمكاسب نخضع او لا تخضع لضريبة الدخل ٠‏ 





















١١8 


ا اي ا ار تا ل لب و ب لك ب 


بناء عايه نقرر بالاكثرية ان رواتب الاردنيين من موظني مكاتب المدديربة العامة لمشروع الخط الحديدي الحجازي 
الين يعملون خارج المماكة ويتقافمءون روائهم من المندوق ادن بالط لا نخضع لضريية الدحل ا مخصوص عايبا 
في قانون ضرببرة الدحل الاردني . 


صدر بتاريخ 1959/4/1 


عضو عضو عضو عفيسو رئيس الديوان الخساص 
( مالف ) (غالف ) بتفسير القوانين 
مندوب وزارة المالية المستشار الحقوتي عضو محكمة التمييز رئيس محكة التمييز رئيس محكمة التمييز الأول 
مدير سريبة الدخحل لرئاسة الوزراء الثاني 
عيسى طهاش شكري المهتدي 2 بشير الشريقي موسى الساككت علي مسار 
فراراغالفة 





للمستشار الانوقي لرئاسة الوزراء السيد شكري المهتدي في قرار التففسير رقم /10 أسئة 19574 
اوفق على التقيجة الي توصل البها الزميل السيد مدير ضريبة الدخل وارغب في أن اضيف الى الاسباب الي 
اوردها في عالفتة الحجة التالية  :‏ 


ان.المادة (0) من قانون ضريبة الدخل رقم 75 أسنة 1154 عند مخديدها لمصادر الدخل الخاضع للضريبة لم 
تفتصر على الدخل الذي يجنيه الشخص من المملكة بل تعدته الى الدخل الذي يتأتنى لذلك الشيخص. في المملكة . 


والمفروض ان الشارع لاسوق العبارات عبئثا » فلو كان الأفصود بالعبارتين امرا واحدا » لاكانت هتالك ضرورة 
لاستعماطما معا 


فالفعل ( تأنى ) يعني لغة تيأ وتسهل أي ان الغريبة الي فرضها الشارع لاتقتص على الداخل الذي يجنيه الشبخص من 
الملكة بل تشمل اي دخل يعتبر انه قد تببأ له في المملكة ولو لم يجنيه منها كما في الحالة المنفسر عنها . اذ ان من 
قواعد التفسير الكلية : ان اعمال الكلام خخير من اهماله.. ِ 1 


فالاصل ني المسأله مدار البحث ان تكون رو انب ه..تخدمي إدارة اللط الحجازي المشترك ما بين الدول الثلاث الاردن 
والشغودية وسوزيا..» خاضعة اضريبة الدخل الني تفرضها الد. ل الي تمت منها . غين ان الاذة'٠4‏ من الاتفاقية المعقودة 
ايها إبنها قضت غلافا لذالك بن تطضع روائب هؤلاء المستخدمين للغسرائب 'لمقزرة في الذولة التي ينتمون اليها . وهذا 
يعني في رأني ان الروائب الي يتقاضاها الارذلي الدى تستخدمة ادارة الخط المشتركة.من دنشق قد أصحت بحكم 
لاقي 0 0 لاني المملكة ولول يجنه منها ضمن المعنى اللقصود في المادة ( ه ) المثار اليها وهي لذالك خاضعة 
للضريبة-في الجتلكة الاردنية الماشمية' . :. 3 2 ان ا 0 4 

زا اد 0002303-55 لستار المقوقي لرئاسة الوزراء 











وكا ةا 


قرار امخالفة 


المععلى من العضو السيد عيسى طماش مدير ضريبة الدخل في قرار التفسير رقم 9/117" 
انتي أخعالف الاكثرية اخترمة في قرارها هذا للاسباب التالية : - 





١‏ ان الاتفاق الموحد لاعادة تسبير الخط الحديدي الحجازي أصبح تشريعا واجب التطبيق والتنفيذ في المملكة 


الاردنية الماثمية ء بعد أن صدق بموجب القانون رقم ( هن ) لسنة 435 . وبالتالي فانه يترتب على دائرة ضريبة 
الدخعل إن تأعذ بعين الاعتبار المادة ( 4١‏ ) منه + والي تنص على ان ( يخضع أعضاء مجلس الادارة ومدير عام 
ا مشروع وكافة مو ظفي ومستخدمي وعمال المشروع للغمرائب المقررة على الرواتب والاجور والمكافات 
والبدلات والتعويضات في الدولة التي ينتمي اليها ) » وعليها ان تنفد احكامها , 


وهذه المادة هي مادة ( اخضاع مباشر للغسريبة ) آنا مو واضح بصراحة من كلمة ( تخضصع ) القي 
استبلت بها . وبدليل ان المادة نفسها لم مغر الى قو انين الضرائب في الدول الموقعة على الاتفاق ١‏ وم تذكر ايا 
منا لا على وجه التخصيص ولا بتسورة التحميم والاطلاق » ولذاك فانه لا يمكن ادخالها في المادة واخذها بعين 
الاعتبار في التغسير 15 فعلت الاكثرية الخرمة . 


ولو اريد لليادة/١‏ /المشار اليها ان تكرن للاشارة الى قوانين الضرا ائب في الدول الموقعة على الاتفاق 
والاحالة عاء,ا فقط » أورد عليها النص في الادة بصراحة » ولصيغت على كل حال بعمورة اخرى تفي يذلاك 
الغرض » كأن يقال فيها مثلا : ( تطبق على الرواتب والاجوز والمكافآت والبدلات والتعويضات التي يتقاضاها 
اعفماء مجلس الادارة ومدير عسام المشروع وكافة الموظفين والمستخدمين والعيال فيه قوانين الغمرائب المعمول 
بها فى الدولة الي ينتمي اليا كل منهم. وتراعى في اخخضاعها للغسرائب الثشمر و طالمنصوصى عليا في :للك القوانين)* 


؟- يثرتب على ذلك » ويستنتج منه » ان تكون شروط الخضوع لشر ببة الدشعل بمقتقمى المادة المساسة من قاثوت 
ضريبة الدخل رقم (6؟) لسنة 1454 قد تعدات بالمادة (١؛)‏ من الاتفاق الموحد لاعادة تسيير النط الحديدي 
الحجازي وذلك بالنسبة لتلك الفئة من المكلفين » وأعي مم الاردئيين الذين يعملون لدى مدير يسة اعادة تسيير 
ذلك الخط . فأصبحت رواتبهم خاضعة على ذلك الاساس لغيريبة الدخل قي المماكة الاردنية الماشهية حبما كانت 
امكنة اعالهم » سواء كانت في داخل المماكة او في خارجها » وذلك اعمالا لحم الاخضاع في المادة ( 4١‏ ) 
المشار اليها , 

* - ان القوك بأن المادة ( 51 ) من الاتفاق الموحد لاعادة تسبير الفط الحديدي الحجازي هي لمجرد الاشارة الى 
قوانين الضرائب أي الدول الموقعة على الاتففاق وبقصد الاحالة عايرأ فقط » يجعلها قاباسة الاهمال » أي لغوا لا 
قيمة لها . ما دام ان وجودها لا يغني عن الرجوع بصورة كلية وكاملة الى قوانين الغسرائب في الدول الموقءة على 
الاتفاق لمعرفة ما اذا كانت رواتب العاماين في إعادة تسيير الخط الحديدي المجازي خاضعة للشرية بموجب 
ثلك القوانين » والانحذ بكافة احكامها والشروط الواردة فيا » وذلك بغفى النظر عما تتضمنه المادة )8١(‏ 
الثشار ايها من احكام وشروط . وهذا ما اثتبت ليه الاكثرية امحترمة » وقررت بذلك الحسك باللغر على تلك 
الادة عندما اكتفت بتفسير احكام المادة الحامسة من قانون ضريبة الدخل رقم (5؟) أسنة 19584 لتتوصل منها 
وحدها فقط الىران رواتب الاردنيين الذين يعملون في مكاتب مديرية إعادة تسير اللاط الحديدي الحجازي ي 

احكام المادة ( 41 ) ءن الاتفاق . 






خارج الاردن غير نخاضعة الضضريبة دون ان تأخيذ بعين الاعتبار 
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وهذه الطريقة فيالتفسير كانت ممكنه اصلا حتى وأو لم تكن المادة المشار المبا موجودة فعلا. ولا تبقى قيمة 
تشر بعية حقيقية ها ما دام ان القصد منها هو مجرد ( الاشارة ) او ( الاحالة ) . فان القانون المعمول به - اي 
قانون - لا يحتاج الى مادة في قانون آخر للاشارة اليه او للاحالة عليه ليكون بالامكان تطبيقه . 


ع - وترتيبا على ما اوردته في السبب السايق . فان الواجب - ليكون التفسير مستئدا على القواعد والاسس الفقهية 
الصديدة للتفسير - يقضي بأعمال نص المادة )41١(‏ من الاتفاق الموحد . وعدم الجنوح الى طريقة أخرى تؤدي 
الى اهماله وجعله أغوا لا قيمة له . وهو ما لا مكن افتراض ان المشرع قد قصده عند وضعه لتلك المادة . أو عند 
وضعه لاية مادة في اي قانون أو تشريع . ومن الواضح أنه لم يضع هذه المادة عبثا . بل وضعها ليكرن ذا مفعول 
كامل . ولاسباب ومبررات كثيرة تنيئق من كون الاتفاق معقودا بين دول ثلانة . وان موظفي ومستخدهي 
وعمال المشروع سبكونون موزعين على اراضيها . وخاضعين لسيادة قوانين مختلف باختلاف موقع العمل . ما 
يدث تقبدات قانونية وعملية لا حصر لها. وخخاصة فيا يتعلق بالضرائب والرسوم المقررة على الرواتب والأجور. 
وم يشأ في الوقت نفسه ان يكون المشروع والتعقيدات القانوليه الناشئة عن تنفيذه في ثلاثة دول وسيلة يتبربعن 
طريقها اي عامل في المشروع من اي تكليف مالي يتحمله مواطئوه في الدولة التي ينتمي اليها . فجاءت المادة 
(41) من الاتفاق للتغلب على تلك التعقيدات جميعها . ولتسد باب التهرب من الضريبة بالنسبة لمواطني اية دولة 
من التو ل الموقعة على الاتفاق تشتر طالاقامة او العملفي آراضيها للا خضاع للضريبة . ومن هنا فان قرار الاكثرية 
امحترمة جاء ليفتح ذلك الباب باهمال المادة )4١(‏ وعدم اعمالها . قأصبحت رواتب الاردثيين العاملين في مكاتب 
مديرية اعادة تسيير اللبط الحديدي الحجازي في سورية اوفي السعودية غير نخاضعة للضر ببة لا في الاردن ولا ف 
اية دولة من الدولتين المشار البيما . وهو باب التهرب الذي قصد المشرع اغلاقه بالماده (41) من الاتفاق . 


ه - ان اشارة الا كثرية انخترمة الى ان الاموال الي تدفعها الدول الموقءة على الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط 
الحديدي الحسجازي تعتبر ديا على الخط المذكور لا تأثير له على احكام وشروط خضوع رواتب العاماين في 
1 5 00 3 . - ذا عللة 5 َه َه 0 
00 - للغمريبة . فان تللك الاح دين على اللحط نفسه . وليس على العاملين فيه . والرواتب الي 
1 الموظف او المستخدم (بفتح الدال) ي اي مشروع خاضعة لالضر يبة قْ دولة ما وضمن شروط واحكام 


معيئة . سواء كانت المبالسغ الي تنفق على ا مشروع - ومن ضمنها تلك الرواتب -- هي من الاموال الخاصة 


بصاحبه او من قرض حصل عليه من جهة اخرى او شخص آخر . 
صدر بتاريخ 1979/5/1١‏ 
العضو اغعالف 
مدير ضريبة الدخل 
عيءى طماشس 


قراررقم(186) 
حت بسو << 
باءعلى طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1/4 رقم ش/ ١‏ /لالاثلام اجتمع الديوان الخ ص بتفسير 


انين لاجل تفسير الماده /١9/94/‏ من قانون الشركات رقم 1 لسنة 454 وبياك ما اذا كانت عيارة ( الالئزامات 


تشمل الاليزامات المترتبة للعامل موجب عتد العمل 
لاغراض قانون ضريبة الدخدل 3 


قفو 
المترتبة على الشركةبمرجب قرائين العمل) الواردة في هذه الماده 
إذاكانت هله الالتز:مات تر يد عن اللحد المقرر في قانون العمل ام لا ء وذلك 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير الالية الموجهلرئيس الوزراء بتارجح وتدقيق النصوصن القانونيه يتبين 
أن اماد 1/7 / المطلوب تفسير ها تنص عل م سل 2 يجب افتطاع جزاء من الارباح يتناسب وطبيعة عمل الث ك3 ابل 
الاللزامات المترتبة على الشر كة يموجب قوائين العمل وتعتبر هذه الاقتطاءعات جزء عن الات العامة وذلك لاغراض 
ريبة الذ خل ) . 

وبالرجوع إغافرن العمل رقم ١‏ لس:ة ٠3ة‏ نجد ان المادة السابعة مئه تعتبر اي اتذاق بين صاحب العمل والعامل نافذ اما 
ه يكن متفسمنا تنازل العامل عن حى من الحتروق الني يمنحه اياها هذا الغانون ٠‏ بمعنىان إية التزامات مترتبة لاعامل 
على داحب العمل وجب عقدك العمل تعتبر الزامات بمقتفئى قانون العمل حى واو 
تدخل قي معنى الالعز امات التي يتوجب اقتطاعها 


كانت تزيد عن الحدود المقررة 


فيه ما دام ان قازون العمل نفسه قد اقرها واعترف بها . ولهذا فائها 
ضريبة الدخل لبا لنص المادة /11/9/ من قانون الشركات. 


0 الارباح واعتيارها جزء من التفقات العامة لاغراض 
هذا ما نقرره قي تعسير النص المطلوب تقديره . 


صدر بتاريخ ةا 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللخاص 
بتفسدسير القوائبن 1 

درب وزارة الالية المستشار الحقوي عضو عكة التمييز رئيس محكة التمييز ‏ رئيس محكة التمييز 

طبر ضريبة الد_لى ارئاسة الوزراء الثاني الاول 

بشير الشريقي دومى الساكت عي مسيار 


عيسى طءاش ذكري اللمهتدي 























سب دق 0 
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)١9(مقررارق‎ 


اجسر- جه لجس 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1454/1/15 رقم 184/48/14/11/ اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير الةوانين لاجل تفسير احكام قانون الجيارك وبيان ما اذا كنادت سيارة السفير الاردني التي يدخلها الى 
المماكه الاردنيه الهاشميه بعد انتباء خدماته في الحكومه تخضع للرسوم اللجمركيه ام لا . 

وبءد الاطلاع على 5ت'ب وزيرالمالية الموجهلر ئيس الوزراء تاربخ ١1979/107/1‏ واذهابراتامر فقه به يتين مابلي . 

ان المادة الثالثة من قانون الجمارك والمكوس لسئة 475 تنص على مايلي ( ضع جميع البضائع الواردة الى المماكة 
للرسوم اذم ركية وتستوثي هذه الرسوم موجب التعر بغه عدا مااستانى منها وجب احكام هذا القانون او اي قاذون 
آخر او وجب احكام اي اتفاق ) . 
وعقتضى هذا النص فان مناط التنسير المطاوبهو ما اذا كانت السياره مو ضوع البحث داخلة فيعداد البضائيع المستثناه 
من الرسوم الجمركيه فلا تخضع للرسوم أو انها غير داخله ني عداد هذه البضائع فتكون خاضعه لارسوم . 

وبالر جوخ لسواد وا م قاذون الجيارك الباحئة عن البضائع المعقاد م نالرسوم الوم ركديه يتبين ان سيارة 
السغير الاردني الذي يدخل سيارته الى المملكه الاردايه الحاشميه بعد انتباء خحدماته ليست من البضائع المعفاه من الرسوم 
أوجب هذه المواد 3 اذ أن البضائع اللراصة بمو ظني السلاك السياسي والفنصلي الني تحتبر معفاة من ار سوم الجم ركه 
في البضائع المستورده الى الاردن باسم ممثلي الدول الاجنييه قي الاردن وليس باسم مثلي المملكة الاردنيه كما هو واضح 
من نص الاده /ولا/ . 

اما ما ورد ني الفقرة (ب) من الماده /45/ من ان الاعفاء من الرسوم الجمركية اللخاص عمثلي الدول الاجنبيه 
نح ما لم يتمتع بذات الاعناء الممثلون السياسيون والقناصل الاردنيون في الدولة الي ينتمي الها الممثل السياسي ار 
التقنصلي الاجننبي المستفيد من الاعفاء ؛ فان ذلك لايعني ان الممثل السياسي او القنصلي الاردني يتمتع بالاعفاء فيالمملكه 
الاردنيه الحاهيه وانمسا يعني تمتعه ببذا الاعفساء في البلد الأجني الذي يل دولسته فيسه. 

اماالاحتجاج بالماده/8// ااتي توجب؛ مراعاة الاعفاءات الممنوححه بموجب الاتفاقات التي تلتزم بها المكدومه 
فاحتجاج غير جد لانه لاتوجد اية اتفاقيه تازم الحكومه الاردنيه باعفاء بضائع #غليها السياسين عند ادخاها الى المماكه 
بعد انتباء نخدماتهم .وان كل ما ورد ني الاتفاقات التي التزمت با الحكومه الاردنيه هو وجواب معاملة الممثلين في 
الدولتين المتعاقدتين بالمثل طبة! لنص الماده /45/ . ومسن الواضح ان المعامله با لمثل الما تعني بالنسبه لممثلي الاردن 
السياسين اعفاءهم من الرسوم قِ البلد الامجني الذي عثلون دولتهم فيه كنا اسلفنا . 1 

ولهذا نقرر أن سبارة السفير الاردني التي يدخلها الى المملكه الاردضيه الحاشميه بعسد انتهناء عملماته مخض 


الرسوم الشمركية . 
صدر بتاريخ 71/م/1953 
عفسو عضو عضو عضو رئيس الديوان القساص 
مندرب وزارة المالية/ المستشار الحقوي 2 عضو محكة عضو محكة بتفسير القوانين 
الجمارك. لرئاسة الوزراء التمييز التمييز رئيس محكة التمييز الثاني 


وكيل الوزاره 
عل الحسن - شكري الهتدي صلاحارشيدات جورج سعد 2 مرسى لساكت 
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صادر بمقتضى الادة (؟) من نظام الدفاع رقم (9؟) لسنة 19174 
حي سود >< 
نظرا للحاجة الفورية الماسة لو ضع اليد على مساحات الاراضي المبيزة تاليا الواقعة قِ منطقة البتعة لافامة الخطسة 


الارضية الاردنية عليها : 


القطع المساحات 





7 و/اع 14 قسم من القطعة 
4 531 4 قسم من القطعة 
١‏ 44 ه كامل القطعة 
٠ 1 5‏ كامل القطعة 
٠ 44 1‏ قم من القطعة 
1 8 كامسل القطعة 
14 00 و" قسم من القطعة 


وبناء على تنسيب معالي وزير المواصلات آدر بما يلي  :‏ 
- الاستيلاء على الاراضي المبيئة اوصافها أقلاد ريما 6م استملذكها وياب الامول 3 


3< تعيين سلبنة من مهوندس محافظة البلقاءوماً مور التسجيل فيها ومندوب عن وزارة المواصلات للكشف الثوري ّ 
الاراضي المذكورة لاثبات نوع الابنية والاشجار والاشياء الاخرى الثابنة عليبا ومساحاته| والخالةااتي هي عليم 
وذلك لاجل الاستئناس بالكشف المذكور عند تقدير التعويض نتييجة الاستملاك ة 


- على مدير الاراضي و المساحة اتذاذ الاجراءات اللازمة لاسير بمعاملة الاستملاك وفقا لقانون الاستملاك . 


رئيس ال وزراء 
بيجت التلهوني 


تصحيح خطأً مطبعي 


ذكر خطأ ني البند ١(‏ ) من امر الدفاع المنشور على الصحيفة ؟44 من الجريلة الرعية رقم 54 المنادر 
بتاريع 7١‏ أيلول سنة 4 أن ميعر الطن الواحد من اسمنت البتراء الاردني تسلم ظهر السيارة في المصنع بالفحخيص 
سرد دنازير والصواب هو تسعة دنائير اردنية > 


1 6 





